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 ملخص: 

قد لن  من قانون ا 68ة الماد   المصرفي في نص   الائتمان   الجزائري تعريف   ع  المشر    تناول              

 تي تم  ال على مستوى المصطلحات   سواء   ،ساؤلاتمن الت   يثير العديد   وهو تعريف   .والقرض

 عريف.الت   ها، أو على مستوى مضمون  توظيف  
قرض، ونقد  موقف  من قانون الن قد وال 68تهدف  هذه الد راسة إلى تحليل  نص  الماد ة و          

رك ب للائتمان  المصرفي الذي ي فترض  أ ع  الجزائري من تقديمه لتعريفٍ م   و مفهومٍ ن ه ذالمشر 
تعملة، المس ، وهو نقد  يقود إلى ضرورة  مراجعة  هذه الماد ة من حيث الش كل والمصطلحاتواحد

 ن أهم  ومن حيث المضمون، لوضع  تعريفٍ صحيح ل عملية الائتمان  المصرفي، التي ت عتبر م

ها خطورة.  العمليات  المصرفية، وأكثر 

 مفتاحية:كلمات 

القرض  رض،البنكية، الصناديق العمومية، عمليات القالائتمان المصرفي، العمليات           

   . المستندي
Abstract: 

            The Algerian legislator addressed the definition of bank credit in the text of 

Article 68 of the Money and Credit Law. It is a definition that raises many questions, 

both at the level of the terms that have been employed, or at the level of the content 

of the definition. 

This study aims to analyze the text of Article 68 of the Code of Money and Credit, 

and to criticize the position of the Algerian legislator regarding his presentation of a 

complex definition of bank credit, which is assumed to have one concept, a criticism 

that leads to the need to review this article in terms of form and terminology used, 

and in terms of content, to establish a definition It is true for the bank credit process, 

which is considered one of the most important banking operations, and the most 

dangerous. 
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 مقدمة: 

ها تداولاا بين البنوك  وزبائن ها،  ت عتبر عمليات  الائتمان من أهم  العمليات المصرفية وأكثر 
ع  الجزائري أن يتناول  تعريف  (1)وواحدةا من العمليات المصرفية  الأساسية الث لاث، وقد اختار المشر 

 ي ثير العديد  من من قانون الن قد  والقرض، وهو تعريف   68الائتمان  المصرفي في نص  الماد ة 

، أو على مستوى مضمون  الت ساؤلات، سواء  على مستوى المصطلحات التي تم  توظيف ها
 :تدفعنا إلى طرح الإشكال الجوهري المتمثل في تساؤلاتهي والت عريف،

مفهوم ا الهذ للائتمان المصرفي يراعي وحدة   ع الجزائري في وضع تعريف  ق المشرّ  فّ  هل و  

 . ؟ذا الأخيرهة لور المتعددعن الصّ ا بعيد  

كر 68تهدف  هذه الد راسة إلى تحليل نص  الماد ة في هذا الإطار  تعريف ، ونقد  سالفة  الذ  

لى إيقود  نأفترض ي   وهو نقد   .تحليلي فق منهجٍ و   ،لتعريف الائتمان المصرفي الجزائريالمشرع 

ن؛ لمضموضرورة  مراجعة  هذه الماد ة من حيث  الش كل والمصطلحات  المستعملة، ومن حيث  ا
 لوضع  تعريفٍ صحيح ل عملية الائتمان المصرفي، وتصنيفٍ ينسجم مع هذا الت عريف.

ع  الجزائري شر   ن أجل  الوصول  إلى هذه الغاية، نتناول  مظاهر  فشل  الم   ضع تصورٍ في و م 

 نللائتما ةدمتعد  ال الصور   (ثان   مطلب  )في حين نعالج في  ؛(أولمطلب )حد لعملية  الائتمان، في وا
 المصرفي.

 المطلب الأول

 الائتمان واحد لعمليات   الجزائري في تقديم مفهوم   ع  المشرّ   فشل  

ت نص   بها، وقد بالقيام   البنوك   التي تختص   ن العمليات  اني م  الث   وع  الن   الائتمان   عمليات   عتبر  ت  

هاها بقد والقرض على تعريف  الن   من قانون   68ة الماد   قرض، في مفهوم هذا الأمر،  عملية   ل  شك   "ي  نص 

آخر، أو  شخصٍ  ف  تحت تصر   أموالٍ  بوضع   د  ع  ا أو ي  م   شخص   بموجبه   يضع   ،عوض لقاء   عملٍ  كل  
مان. أو الض   الاحتياطي أو الكفالة   مان  كالض   ،وقيعبالت  ا الآخر التزاما  خص  الش   ه لصالح  بموجب   يأخذ  

 القرض   ما عمليات  راء،لاسي  الش   خيار   بحق   المقرونة   الإيجار   قرض، عمليات   عمليات   بمثابة   عتبر  ت  و

 (2).ة "في الماد   عليها المنصوص   العمليات   المجلس إزاء   صلاحيات   س  مار  وت   ،الإيجاري

                                                
خ في 11-03)الأمر رقم والقرض قد من قانون الن   66تنص المادة  )1( قد ق بالن  ، المتعل  2003غشت 26، المؤر 

ن العمليات على أنه "تتضم   والمتمم(؛ ،المعدل2003 غشت 27ادر بتاريخ ، الص  52،عدد ج ج والقرض، ج ر

بائن وإدارة ف الز  فع تحت تصر  الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذا وضع وسائل الد   يالمصرفية تلق  

 يد العمليات المصرفية في ثلاث عمليات كبرى هي: تلق  ع الجزائري قد حد  وبهذا يكون المشر  .هذه الوسائل"

ئري، وضع وسائل ع الجزاالأموال من الجمهور، عمليات الائتمان أو عمليات القرض حسب اصطلاح المشر  

 بائن وإدارة هذه الوسائل.ف الز  فع تحت تصر  الد  
 ويقابل الن  ص   العربي الن  ص   الفرنسي الت  الي: (2)   

"Constitue une opération de crédit, au sens de la présente ordonnance, tout acte par lequel une 

personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre 

personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un 

cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit les opérations de location 

assortie d'une option d'achat  notamment le crédit-bail. Les attributions du conseil s'exercent à 

l'égard des opérations visées dans cet article".  
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من قانون  112ة الماد   ه في نص  أورد   ع الجزائري أن  للمشر   الذي سبق   عريف  الت   وهو ذات  

الماد ة  اتحديدا والفرنسي  ة إلى القانون  اريخي لهذه الماد  الت   ويعود الأصل  (1).10-90قد والقرض الن  
 (3)من القانون الن قدي والمالي الحالي. L313- 1ةالماد  (2)،46-84من القانون  03

 النا تعريفا  م  قد   ي   سي أن  الفرن ع  بالمشر   اقتداءا  الجزائري آثر   ع  المشر   هو أن   ابتداءا  ظ  وما يلاح  

 يعكس   و تعريف  وه ،ةخاص   فقهية   ة  مهم   هي بالأساس   عريف  الت   مسألة   أن   رغم   ،الائتمان لعمليات  
ت ه درق عدم  ل ن خلاذلك م يظهر  ،والائتمان لعملية   دٍ موح   الجزائري في تقديم مفهومٍ  ع  المشر   فشل  

 ان  ي للائتملحقيقا ا عن المفهوم  ا بعيدا با ا مرك  تعريفا  هوتقديم   ؛)أولا(المصرفي على ضبط المصطلح  

 .)ثانيا(المصرفي 
 القدرة على ضبط المصطلح ع الجزائري للائتمان المصرفي وعدم  المشرّ  تعريف  أولا: 

 عن مفهومٍ  ر  عب   ه ي  بكون   ،صةمن المصطلحات المتخص    كغيره   ،القانوني المصطلح   ز  يتمي    

 ه المعجمية من اللغة  وحدات   فهو يستمد   ،مع ذلك .نمعي   اختصاصٍ  من ميدان   د ٍ مستم   قني خاص  ت  

ها في تفعيل   بعد صةٍ ومتخص    تقنيةٍ  ودلالاتٍ  معاني   تكتسب   هذه الوحدات   أن   ة المستعملة، غير  العام  
ه في ميدان في اللغة ودلالت   المصطلح   بين دلالة   فوارق   ك  هنال   أن تكون   ض  فتر  لذا ي   (4)،الميدان

 ه.استعمال  

كر؛ قد والقرضالن   من قانون   68ة الماد   إلى نص    جوع  بالر   زائري الج ع  المشر    أن   نجد   سالفة  الذ  
لتي ا ارة  العب الائتمان، وهي ذات   لعمليات   هتعريف   في معرض  ((القرضعمليات ))عبارة  استعمل  

 .بلن ق  قد والقرض م  من قانون الن   66ة الماد   ها في نص   استعمل  

)Crédit(وهي في الواقع ترجمة غير صحيحة لكلمة
 الفرنسي لذات   ص   ها في الن  التي استعمل  ( 5)

من القانون  الن قدي والمالي،  ، L313-1ةالفرنسي في الماد   ع  شر   ا الم  ها أيضا ة، والتي استعمل  الماد  

 بها الائتمان. قصد  التي ي  و

يجري في  دقيقة، إذ   مصرفيةٍ  ومصطلحاتٍ  ما بمفاهيم  وإن   ،لغوية بترجمةٍ  ق  لا يتعل   والأمر  
 ة عقد  ا للقواعد العام  وفقا  يي هتال(( Opération de prêt ))القرض بين عملية   فرقة  المصرفي الت   القانون  

 قود، على أن يرد  من الن   مبلغٍ  لكية  بون( م  ض )الز  قتر  إلى الم   نقل  ي   ض )البنك(أن  قر  الم   بمقتضاه   يلتزم  

)) الائتمــــان وبين عمليـــات   (6)؛هه وصنف  ه ونوع  قدار  ه في م  ثل  م   القرض   ة  مد   عند نهاية   ض  قتر  الم  

)) Les opération de crédit  هار  من صو   صورةا  صرفيالم   القرض   عد  التي ي.
(1) 

                                                
،الصادر بتاريخ 16، عدد ج جيتعلق بالنقد والقرض، ج ر  1990ريلفأ 19، المؤرخ في 10-90القانون رقم  )1(

 .2003أوت  26المؤرخ في  11-03م، وقد ألغي بصدور الأمر رقم ل والمتم  ، المعد  1990ريل  فأ 18
(2) Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. 
(3) Article L313-1"Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre 

onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans 

l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. 

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de 

location assortie d'une option d'achat". 
(4) Florence Terral,  «L’empreinte culturelle des termes juridiques» Meta, Journal des traducteurs 

Translators' Journal,  Volume 49, numéro 4, décembre 2004, Les Presses de l'Université de 

Montréal, p 876. 
 التي تعني وضع الثقة، وهي من أصل يوناني.  "Creder"مشتقة من الكلمة اللاتينية  Crédit أصل كلمة  )5(

 (G. Petit DUTAILLIS, Le risque de crédit bancaire, Sirey, Paris1967, p 123). 

ه الث قة، فالث قة أساس كل عملية ائت  مان.على هذا الأساس، فإن منح  الائتمان لشخص، معناه منح 
في ذات  القواعد  المطب قة على عقد  القرض  المدني، المنصوص  عليها في ((6 وتنطبق  على عقد  القرض  المصر 

ه البنك  لا ي فترض  فيه الت برع، 458إلى  450المواد  ، من القانون المدني، مع مراعاة  أن  عقد  القرض  الذي ي برم 
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ا يتعل ق  القرض  فإذا كان  فإنه  الائتمان، الأصلي لعقود   موذج  الن   ل  شك   ي   من المال   بمبلغٍ   في الواقع حينم 

 (2)الخلط  بينهما. لا يمكن  مع ذلك 
الأموال،أو  إتاحة   عن طريق   اإم  ))مختلفة:  طرقٍ  ه بثلاث  تحقيق   ن  مك  ي  فالائ تمان  المصرفي،   

 يأخذ  القرض   عقد  في حين  أن  (3)؛((ينالد   بضمان   الالتزام   سداد، أو من خلال   فترة   منح   من خلال  

 يتداخل   ه في هذه الصورةفإن   ،ذلك ورغم  . فصر  تحت الت   الأموال   وضع   هو فقط شكلاا واحداا
تحت  الأموال   الائتمان عن طريق وضع   أن   ففي حين   ؛الائتمان زئياا فقط مع مفهوم  ج   فيها القرض  

تحويل  للأموال، أو في  حتملٍ م   تقديمٍ بمن المال، أو  مبلغٍ الفوري ل   سليم  ا بالت  إم   ف قد يقع  صر  الت  

لط رق أي  الت سليم  الفوري ا هذه   ىولإلا بموجب أ   القرض   يتم   لاف(( Mobilisation de créances ))الد يون 
 (4).لمبلغٍ من المال

قر   إلى مسؤولية   ال  وحالأ كل   ي في يؤد   القرض  ي ضاف  إلى ذلك، أن     ، وهو سليمض عن الت  الم 

ه  يكون   ما من المال بقدر   مبلغٍ  تسليم  في الغالب   منه الغرض  الذي لا يكون   عن الائتمان   ما يمي  ز 
 (5).الأموال بتوفير   الوعد  

لا ن ه فإ، تمانٍ ائ   ة  عملي هو قرضٍ  كل  كان  إذا))ه أن   عندما كتب   الفكرة  هذه  Michel Vasseur ص  لخ   ولقد

 .((ض  قر ائتمانٍ  ة  عملي عن كل    ب  يترت  
« Sitout prêt est une opération de crédit, tout opération de crédit ne se ramène pas à un 

prêt ».)6(  

من  حليل  الت   نفس   الفرنسية قض  الن   ت محكمة  ، تبن  2004 جانفي 21في  صادرٍ  في حكمٍ و         
 مبلغ   في حدود   قرضٍ ن شوء  ي إلى وعداا بقرض، يؤد   ل  شك   الذي ي   الائتمان   فتح  )) أن   خلال اعتبار  

بونها الالتي يستخدم   الأموال    .الإقراض من نطاق   بكثيرٍ  أوسع   الائتمان   نطاق   فإن   وبالتالي(7).((ز 

ك  ظهر  ذل، يونيةصوص القانالن  في  هافي ترجمت   ع  المشر   فشل   -للأسف  الش ديد -نتيجة  وهي 
، ((ضقانون الن قد والقر))بـ ماليةابتداءا من خلال  تسميت ه للقانون  المتعل  ق  بتنظيم  البنوك  والمؤس سات  ال

لغي ين،  12 -86و 10-90الحالي، أو في القانونين  11-03سواء  في الأمر رقم  غم  من عالم  لى الر 

حيحة في الن ص   الفرنسي لهذه القو  (( Monnaie et Crédit )) انين أن نا نجد ه بالمقابل يستعمل  العبارة  الص 
للد لالة   ((عمليات القرض  ))من خلال استعمال ه لعبارة ا كما يظهر أيضا .(( Banques et Crédit ))أو 

 والقرض. من قانون الن قد   68و 66في الماد تين  الائتمانعلى عمليات  

في عند المشرّع الجزائريثانيا:  د للاعتماد الم صر   المفهوم المتعدّ 
                                                                                                                                                            

ا بف ائدة، وهذه الأخيرة هي المقابل  الذي يتقاضاه  البنك  نظير  بخلاف  القرض المدني، لأن  البنك  يقرض  دائما

 إقراضه. 

-2015عبد العزيز بوخرص، مسؤولية البنك تجاه الغير، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عنابة، (1)

 .51، ص 2016
(2) Garance Cattalano-Cloarec, Le contrat de prêt, éd. LGDJ, 2015, coll. « Bibliothèque de droit 

privé », T. 564, n°544, p.350 ; 
(3) François Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec, 2001, n°324. 

(4) Aurélien Bamdé, La notion de crédit, sur: https://aurelienbamde.com/2017/12/04/la-notion-de-

credit/#_ftn5  

(5) Ibid. 
(6) M. Vasseur, institutions bancaire, fasc. I-A, in Droit et économie bancaires, Les cours du droit, 

4e éd., 1985-1986, p. 74. 

 وهي العبارة التي رددها من بعد العديد من الفقه الفرنسي أنظر على سبيل المثال:

Thierry. Bonneau, Droit bancaire, 5ème édition, Dalta 2005. p 42. 
(7) Cass.com. 21 janv. 2004, Bull. civ. 2004, IV, n° 13 ; D. 2004, p. 498, obs. V. Avena-Robardet et 

p. 1149, Ch. Jamin ; JCP G 2004, II, 100062, note S. Piedelièvre ; JCP E 2004, 649, note O. Salati ; 

RTD com. 2004, p. 352, obs. D. Legeais. 



 د والقرضمن قانون النق 68مراجعة نص المادة  حول أهمّية متعددةالائتمان المصرفي: مفهوم واحد وصور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ةلماد  ا نص    من خلال   يظهر  المتعل قة بمصطلحي  "القرض" و"الائتمان"؛  الملاحظة  عن ا بعيدا 

ف  كرالذ    سالفة   68 ع  الجزائري ي عر     لها،دةٍ عد   مت شكالٍ أ قديم  تمن خلال  الائتمان  عمليات  ،أن  المشر  
 ف،صر  ت  التحت  لٍ أموا الوعد  بوضع  ب،فقد يتعل ق  الأمر  ها البنكالتي يسلك   رق  الط   باختلاف   تختلف  

 المقرونة   يجار  الإ ليات  عما،ب،أو أخيرا مانأو الض   فالة  مان الاحتياطي أو الك  كالض   وقيع  بالت   م  تزالالاب أو

 .راءالش   خيار   بحق   
 ويدفع نا هذا المفهوم، تحديد   صعوبة   في الواقع   ر  ظه  ي   ئتمانالا د لعمليات  عد  الت   اوهذ ع  نو  هذا الت  

دمت واحد، أو ذات مضمونٍ  ذات مفهومٍ  ئتمان  الا هل عمليات   :التالي ساؤل  الت   ن نطرح  لأ يبدو  ..؟عد  

 ع  شر   الم   رار  الجزائري على غ   ع  شر   الم   أن  ، كرالذ    سالفة   68ة الماد   نص    ومن خلال قراءة  
ها،(1)،الفرنسي ن خلال  تعريف ه لعمليات  الائتمان  عن طريق  إيراد  أشكال ها وص ور  ى قد تبن   وم 

  وهو مسلك  يحتاج إلى نقاش.الائتمان   ا لعمليات  دا ا متعد   مفهوما 

 واحدٍ  مفهومٍ  يقود إلى وضع   ،الائتمان ا لعملية  عمقا  أكثر   تحليلٍ  تقديم  من في تقديرنا أنه لابد    
إلى  يستند    ينبغي أنالمفهوم   اهذ الذي يرى أن  (2)الفرنسي، الفقه   بعض   إليه نب ه   ما ،وهولها

 هما: ،عنصرين

روري في الض   والفوائد، هذا العنصر   مولات  الع   من خلال   ق  ويتحق   ؛((Rémunération))رالأج -
التي ،((Prêt))القرض ها في عملية  حصر   لا يمكن   الأخيرة   هذه   أن   جلي   ظهر بشكلٍ الائتمان، ي  عملية 

 (3).استثناءا  عد  الفائدة ي   واشتراط   من حيث الأساس   المدني مجانية   القانون   فق  هي و  

 يستند   هذا العنصر   تحليل  : (( Mise à disposition de fonds ))ف وضع الأموال تحت التصر   -
ٍ  بشكلٍ  على امتيازٍ  في الحصول   ما يرغب  الاعتماد، إن   من يطلب   إلى أن   أو على  ،أو لاحق فوري 

من  اأو أيضا  ،بالقرض أو وعدٍ  على قرضٍ  في الحصول   ل  أن يتمث   مكن  ي   بسهولة، هذا الامتياز   الأقل   
في  نفسه   يجد   البنك   كل فإن  وبهذا الش   ام   عمليةٍ  تنفيذ   من أجل تسهيل   ه البنك  م  يقد   خلال ضمانٍ 

داد، لذا ف وتاريخ الس  صر  تحت الت   الأموال   وضع   تاريخ   ما بين   في الفترة   داد  الس   عدم   خطر   مواجهة  

 يستند   صرف  الت   تحت   الأموال   وضع   فإن   ،على هذا الأساس .فيه من يثق   ل  إلا   ئتمان ها فهو لا يمنح  
 مكن  ي   ف  صر  الت   تحت   الأموال   وضع   مفهوم   كما أن   .الخطرومن قة، الز  هي: الث   ،عناصر ة  إلى ثلاث

 تحويل   وعقد   الخصم   عقود   ا مثل  أو مستقبليا الإقراض، في عملية   ا كما هو الحال  فوريا  أن يكون  

أو ؛((Le bordereau Dailly)) بـ في القانون الفرنسي عرف  أو ما ي  ،يونالد   الفاتورة، أو تحويل  
 (4).مصرفية احتياطي أو كفالةٍ  بضمان   الأمر   ق  كما لو تعل   ااحتماليا 

وضع الأموال تحت ))ا بأنهاا مختصرا فا يتعرئتمان الا عملية   تعريف   مكن  ي   ،ا سبقا مم  انطلاقا 

،(Une mise à disposition de fonds rémunérée)((ف مقابل أجرالتصر  
وهو تعريف  يعب  ر  عن (5)

ع  الجزائري، إذا ما أراد  وضع  تعريفٍ لعملية   وحدة  مفهوم  عملية  الائتمان حريٌّ أن يتبن اه  المشر  

 الائتمان. 

ع  الجزائري اعتبر  الا ا إلى أن  المشر  أو كما (Crédit-bail)الإيجاري ئتمانبقي  أن نشير  أخيرا
اه  القرض  الإيجاري، وبصفةٍ ع ة، كل  عمليات  الإيجار المقرونة  بحق  خيار  الش راء بمثابة  سم  ام 

                                                
(1)Art. L311-1 du C. monét. fin. 
(2) Thierry. Bonneau, op.cit., p 43. 

، من القانون المدني التي تنص على أن )) القرض بين الأفراد 455، 454وهو ما يمكن أن ي فهم من المواد  )3(

لمؤسسات القرض في التي تنص على أنه )) يجوز  455بدون أجر، ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك((، والمادة 

 حالة إيداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار ((.
(4) Th. Bonneau, op. cit. , p 44. 
(5)Ibid, p 45. 
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ع  الفرنسي في الماد ة ائتمانعمليات   من القانون الن قدي والمالي  L311-1. وبالمثل، استعمل المشر 

يستغرب  لهذه  (1)وهو ما جعل جانباا من الفقه الفرنسي ،"Sont assimilées comme "عبارة 
ل  فيما إذا كان هذا يعني أن  عملية  الاعتماد  الإيجاري لا ت عتبر  من حيث الأصل العبارة، ويتساء

ع  الجزائري تناول  عملية  الا الإيجاري بالت نظيم  ئتمانوبطبيعت ها عملية  ائتمان؟ في الواقع،فإن  المشر  

، لأن ها طريقة  ائتمانمن هذا الأمر، عملية   02واعتبرتها الماد ة (2)،09-96من خلال  الأمر رقم 
الإيجاري  ئتمانلتمويل  اقتناء  الأصول  المنقولة  أو العقارية  واستعمال ها. وعلى هذا الأساس، فإن  الا

يغ  الاقتصادية  والت مويلية  (3)ئتمانٍ ي عد  عملية  ا ة  الت طور  القانوني للص  التي يمكن  من خلال ها  ،ت مث  ل  قم 

ه من أصول،الحصول   لأي   مشروعٍ   .(4)دون أن يستنفد  موارد ه المالية في شرائها على ما يحتاج 

 تعدّد صور الائتمان المصرفي: ثانيالمطلب ال

 ير  لاايهي معويجري في الفقه الت قليدي وضع  معايير  متعد دةٍ لتصنيف  عمليات  الائتمان، 

يت ها القانونية  د  وم  المو المفهالاعتماد  على عناصر  ؛ مع ذلك فإن  )أولا(والاقتصادية تخفى أهم  ح 

هذا   معلعملية  الائتمان يمكن  أن يقود  إلى وضع معايير  لتصنيف  صور  الائتمان  تنسجم  
 .ثانيا()المفهوم

 المعايير التقّليدية لتصنيف صور الائتمان:أولا

ا متنوعة، ويجري تقليدياا في الفقه  تقسيم   ور  تبعا تت خذ  عمليات  الائتمان  صورا ا لمعايير  هذه الص 

ها طول   أو بحسب  الش خص  المستفيد  منه، أو بحسب الغرض  من الحصول  ،مد ة الائتمان متعد دةٍ أهم 

مانات المقد مة   على الن حو التالي:(5)عليه، أو تبعاا للض 
ئيسي تصنيف الائتمان المصرفي بحسب آجال أو مدة الاستحقاق: -1 ئتمان، لال وهو الت قسيم  الر 

فق  هذا المعيار    .لالأج ط وطويلمتوس   وائتمانٍ ، الأجل ر  قصي ائتمانٍ إلى  حيث يقس م  و 
وتكون تلك د، محد   ولغرضٍ  من سنةٍ  أقل   تكون    ماعادةا  زمنيةٍ  فترةٍ ل ي منحقصير الأجل: الائتمان -أ

في  التي تتم   العمليات   كل   هنا، الاستغلال   بنشاطات   والمقصود  (6)الاستغلال. لنشاط   هةا موج   الأموال  

 رها تتكر  شاطات أن  زات هذه الن  ا، ومن ممي  شهرا  12ى في الغالب قصيرة، والتي لا تتعد   فترةٍ 
 الخزينة أو في شكل   ا في شكل تسهيلات  إم   وتكون  عادةا (7)،النشاط عملية الإنتاج أي أثناء   باستمرارٍ 

في  أن يكون   عند المنح   في الغالب العامل للنشاط، وتراعي البنوك  دين لتمويل رأس المال م   جارٍ  قيدٍ 

                                                
(1) Ibid. 

خ في 09-96الأمر رقم  )2( ، 03، ج ر ج ج، العدد 1996جانفي  10، المتعل ق بالاعتماد الإيجاري، المؤر 

ادر بتاريخ   .1996جانفي  14الص 

 قبل من قهاتحقي تمي ومالية تجارية وعرفت المادة الأولى من هذا الأمر عملية الاعتماد الإيجاري بأنها "عملية 

 المتعاملين مع الصفة بهذه صراحة والمعتمدة قانونا المؤهلة التأجير كاتشر أو المالية، المؤسسات البنوك

 متقو كما الخاص وأ العام للقانون تابعين معنويين أو كانوا طبيعيين أشخاص الأجانب أو الجزائريين الاقتصاديين

 غير أو منقولة بأصول ويتعلق المستأجر الصالح بالشراء الخيار يتضمن أولا يتضمن إيجار عقد على العملية هذه

 الحرفية". والمؤسسات التجارية بالمحلات أو المهني الاستعمال ذات منقولة
(3) Th. Bonneau, op. cit., p 45. 

، ص 2005مصر  -نجوى إبراهيم البدالي، عقد الإيجار التمويلي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية )4(

30. 
 .91، ص 2011البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  اقتصادشاكر القزويني، محاضرات  في )5(
 1998مصر،  -منير إبراهيم هندي، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل، منشأة المعارف، الإسكندرية )6(

 .05 ،ص

 .57،ص  2001طاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديون المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )7(
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ه منح   منه ولا يرتبط   مع الغرض   ن يتناسب  أو -بدون ضمان ه يكون عادةا لأن  -الحدود  أضيق  

 (1).أخرى نقديةٍ  بتسهيلاتٍ 
ذلك  ي  يؤد    ن أندو ،آنية احتياجاتٍ  في مواجهة   نقديةٍ  سيولةٍ  توفير   يستهدف   تمويل   نفهو إذ

ر المالي في المركز   إلى اختلالٍ   لى تسديد  ع ادر  قهذا الأخير  لمستفيد منه، وطالما أن  ا للمستثم 

 .دادالس   ه حينما يحين موعد  التزامات  
تصل إلى  زمنيةا  ط الأجل فترةا متوس    ي الائتمان  ما يغط   عادةا الأجل:  وطويل   متوسط   الائتمان   -ب

 الخمس   تفوق   طويل الأجل الذي يغطي فتراتٍ  ئتمانزه عن الامي  ،وهي ما يسنوات خمس  

 . (2)سنوات

 ل  تموي هن  بأل الأج وطويل   ط  متوس   ئتمان  الا يتميز   ،المصرفي ما جرى عليه العرف  ا ل  ووفقا 

الإنتاجية  اقة  الط   دة  على زيا يساعد   مويل  رأسمالية، وهذا الت   أصولٍ  ستخدم لتمويل  ه ي  لأن   ،استثماري

 لائتماناكما في  شاطالن   استمرارية   الإنتاجية وضمان   اقة  على الط   ةوليس المحافظل،الممو   شاط  للن  
 الأجل. قصير  

 ))ـالفقه  يهق علما يطل   على دراسة   ،الأجل وطويل   ط  المصرفي متوس    الائتمان   عتمد عادةا ي  و

في رأس  لة  متمث   الاتية الذ   الموارد   بين   توازنٍ  من وجود   ق  حق  للت   ،لشاط الممو  للن   ((الهيكل التمويلي
 ذات   الأخرى لتمويل   من البنوك   الممنوحة   في القروض   لةا متمث   الالخارجية  مصادر  الو ،المال

 يذلك على الهيكل التمويل وتأثير   ،وخدمات سلعٍ  في شكل   الممنوح  ي التجار والائتمانشاط، الن  

 . (3).ككل  
  إلى:وي قس م  بحسب  هذا المعيار  بحسب الغرض أو الوجهة: المصرفي تصنيف الائتمان  -2

ه  للحصول على سلعٍ استهلاكية، أو لد ائتمان استهلاكي: -أ  صاريف  لامفع  وهو الائتمان  الموج 
ل ها الد خل  الحالي ل ن دخل  طالب الائتمانيتحم  ا الن وع  من يهدف  هذوي. المستقبل ه، ويت م  سداد ها م 

 الائتمان  إلى الحصول  على سلعٍ استهلاكيةٍ بقصد  إشباع  الحاجات.

ا لشراء  مواد  إنتاجية )مصانع، آلات( أو تمويل   ائتمان إنتاجي: -ب ها ول  ين  الأصتكو يكون موج 
 ي الغالب  فكون  مالية، وتمنشآت  التي تعاني صعوباتٍ الفائدة الث ابتة  للمشروع )مباني، أراضي( ل

 لأجالٍ متوس طةٍ أو طويلة.

 .(4)يستعمله المضارب  الذي يراقب  تبد لات  الأسعار  للاستفادة  من هذا الت بد ل م ضاربة: ائتمان   -ج
 :: ي قس م الائتمان  هنا إلىمةحسب الضّمانات المقد  المصرفي تصنيف الائتمان  -3

ا لضعف  مركوهو الائتمان  الذي ي قد م مقاب   ائتمان مضمون: -أ ، نظرا بون أز  ال ه  ضمان  و لكون لز 

ا، أو حجم   ع مبلغ  الائتمان كبيرا ن، ويتنو  ، فقد الض مان هذا الأخطار  التي تحيط بالمشروع الممو 
 .ايكون شخصياا أو عينيا 

الغالب هم زبائن  البنك  الذين  نة ولأشخاصٍ فيوي منح  ضمن شروطٍ معي   مضمون: غير   ائتمان   -ب

 . (5)يكون على اط لاعٍ على مركزٍهم المالي وق درتهم على الت سديد.
يظهر من خلال ما سبق، أن  معايير  تصنيف  الائتمان  المصرفي عديدة  ومتنوعة، وهي في ذات  

ت وصف  وبحسب اختلاف  الوقت  متداخلة  ومتشابكة  فيما بينها، بحيث أن  العملية  الواحدة  ي مكن  أن
                                                

دار  ،شحاتة، ضوابط من الائتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي، الطبعة الأولى إبراهيم صلاح )1(

 .43، ص 2009 ،النهضة العربية، مصر
 .48المرجع نفسه، ص  )2(
 .49المرجع نفسه، ص )3(
 .93، 92، مرجع سابق، ص يالقز وينشاكر )4(
 .19ص ، المرجع نفسه)5(
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في تعد د  هذه المعايير، فهي تسمح  من الن احية   فائدة هناكمع ذلك، فإن  . (1)المعايير بعد ة  أوصاف

الاقتصادية  للبنوك  بتحديد المخاطر  المرتبطة  بمن ح  الائتمان، فهذا الخطر  يختلف  بحسب الش خص 
ض  منه، وبحسب  ما إذا كان الائتمان  يتعل ق بالت جارة ، وبحسب  الغر(Crédité)المستفيد من الائتمان 

كما يسمح  هذا الت عد د  من الناحية  القانونية، بتحديد القواعد  المطب قة  عليه،  .الد اخلية أو الخارجية

 .(2)فقانون الاستهلاك  مثلاا ي مي ز  بين ال مهني وغير المهني

 له  د  الموح   خلال المفهوم  ثانيا: محاولة تصنيف صور الائتمان من 

رٍ واحدٍ لهذه  انتهينا إلى أن  الت عريف  المناسب  لعملية  الائتمان، والذي ي عب  ر  عن مفهومٍ أو تصو 

 في مث  ل  المت ث انيال العنصر   أن   اعتبار   علىو .مقابل أجر" ف  صر  الأموال تحت الت   "وضع  العملية 
ل المتمث   صور   جميع   بين مشترك   عنصر   هو الأجر، موال ل في وضع الأالائتمان؛ فإن  العنصر  الأو 

ف  يسمح  في الحقيقة بوضع   ٍ لتصنيفٍ عمليات  تحت  الت صر  ون  هذا تبعاا لكف .انالائتم  معيارٍ أساسي 

ن تصنيف  عمليا ف فورياا أو مستقبلياا، أو احتمالياا، ي مك  لى النحو عئتمان  ت  الاالوضع تحت  الت صر 
 التالي: 

 La mise à disposition immédiate de fonds الوضع الفوري للأموال تحت التصرف -1

ف المستفيد  من ا تحت تصر  ث  اد  ثلالاعتمالائتمان، يأخذ ا حينما يتم  وضع  الأموال  فورا
 مختلفة: عملياتٍ 

فت المادة : Le prêtالقرض -أ عقد   ))أنه من القانون المدني الجزائري قرض  الاستهلاك ب 450عر 

ض  أن ينقل  إلى المقترض  ملكية  مبلغٍ من الن قود أو أي  ش  ، على أن يرد  ثلي آخريءٍ م  يلتزم  فيه المقر 
فة إليه المقترض  عن ه في الن وع، والقد ر، والص    .((د نهاية  مد ة القرض  نظير 

م  إلى المقترض  الش ي ))بأن ه  451وأضافت المادة  تمل  ء  الذي يشيجب على المقرض  أن ي سل  
ه إلا  عند انتهاء  القرض   .((عليه العقد  ولا يجوز  له أن يطالب ه برد  نظير 

لكية  أموالٍ لت وضع   ن  تحويل  م  ف  حت تصتعلى هذا الأساس، فإن  عقد  القرض  يتضم  ر 

ض، مع التزام  هذا الأخير  برد ها بعد أجلٍ معي ن، ولكي ي عتبر الوضع  ت ف  فورياا لت صر  حت االمقتر 
((Immédiate))  .ينبغي أن يكون  متزامناا مع إبرام  عقد  القرض 

ف  عقد  القرض  من العقود العيني ة، ولذا فإن  الوضع  تحت الت ص والحقيقة  أن   ط من شرو ر 

ة هذا العقد، وعليه، فإذا لم يتم  قيد  قيمة  الا ح  بلحس في الجانب الد ائن ئتمان  ص  ض اب الز  ون  المقتر 
 فإن  عقد  القرض  لن يتم .

مارس  28ة، وفي حكمٍ لها صادرٍ في استثناءا من هذه القاعدة، نجد أن  محكمة  النقض  الفرنسي

ا يكون  المقتر  (3)،2002 د  تبادل  الإيجاب اعتبرت أن ه حينم  ض  مهنياا، فإن  القرض  يتم  إبرام ه بمجر 
 بول. والق  

في هذا  ؛بالمقابل، يظهر أن  المحكمة العليا في الجزائر لا تزال تتمس ك  بشكلية  عقد  القرض

بالموافقة  البنك   لا ترقى مراسلة  ))،بأن ه 13/09/2018 بتاريخالص دد قضت  في حكمٍ لها صادرٍ 

                                                
(1) Th. Bonneau, op. cit., p 46 
(2)Ibid. p  47. 
(3)Cass. 1ère civ. 28 mars 2000 ; Bull. civ. 2000, I, n° 105 ; JCP G 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-

Rose ; JCP N 2000, p. 1270, note D. Lochouarn ; D. 2000, somm. p. 358, obs. P. Delebecque ; H. 

Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2 : Dalloz, 12e éd., n° 

270. 
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المتقابلة  د الالتزامات  يحد    كتابي عقدٍ للمستفيد، في غياب  القرض   يمنح   التزامٍ  المبدئية إلى مرتبة  

 (1).((رفينللط  
ع  عمليات  القرض  حسب  المعيار الذي ينظر  إليه...  فق  وتتنو   د :؛ نجدادالسّ  شروط   فو 

د   التي للاهتلاك، وهي القروض   القابل القرض - ض   ي سد   -استحقاقٍ  ريخ  تا كل    في فيها المقتر 

ةا  – الفائدة إلى بالإضافة   ض. ونتيجةا  المال   رأس   من حص  قتر   بما ئدةالفا مقدار   ينخفض   لذلك، الم 
. المال   رأس   مع يتناسب    القائم 

د  المقت ،((Le prêt in fine)) غير  القابل  للاهتلاك بالمقابل، نجد القرض   - ض  في كل   تاريخ  أين يسد   ر 

ض  إلا  عند المال   رأس   سداد   يتم   ولا فقط، الفائدة   استحقاقٍ  قر   الفائدة   احتساب   وي تم   .لقرضا نهاية   الم 
ا ا المال   رأس   أساس   على دائما  لقابل  ا القرض   من فةا تكل   أكثر   الن هاية   في القرض   يجعل   بالكامل، مم 

 .للاهتلاك

 ؛ ت قس م  القروض  إلى:من القرض الغرض   وبحسب  
 حماية   قانون   خلال   ها منتنظيم   ع  التي تناول المشر    وهي القروض  ، قروض استهلاكية -

انية من هذا المرسوم ة الث  الماد   فق  وهي و  (3)،114-15نفيذي رقمالت   المرسوم   ومن خلال  (2)،المستهلك

 .(( أا جز   أو م  لاا أو مؤج   على أقساطٍ  فيه فع  الد   يكون   ،سلعةٍ لٍ  بيعٍ  كل  ))
ة   الأموال   تخصيص  فيها قروض عقارية، وهي قروض  يتم   - تاح  ض الم   عمليةٍ لتمويل   للمقتر 

ها بنصوصٍ مستقل ة، وعلى سبيل  المقارنة، نجد  معي   ع  الجزائري تنظيم  أن  نة، لم يتول  المشر  

ع  الفرنسي يحصر  عمليات  القروض  العقارية في الحصول  على المباني  الس كني للاستخدام   المشر  
هني للاستخدام   أو  أو الس كني للاستخدام   المباني لتشييد   الأراضي المخص صة   أو شراء  والس كني،  الم 

هني للاستخدام    .(4)والس كني الم 
 ل  هي تسج   ف ذلك غمرشأة، ي عتبر  الاعتماد  الإيجاري وسيلةا تمويليةا حديثة  الن   الاعتماد الإيجاري: -ب

 لا ت سعف هم حينما هملرها وف   ا التي ت  المزاي   بسبب  ، المستثمرين بل  من ق   ا في الاستعمال  ا سريعا عا توس  

 حاجات هم الت مويلية.  تحقيق   في الت قليدية   الط رق  
وسيلة  تمويلٍ بمقتضاها تقوم مؤس سة  مالية  بتأجير  بعض  الت جهيزات  والآلات  والأدوات   ))وهو

ات إلى عملائ ها، مع تطبيق  أحكام  عقد  الإيجار  في العلاقة  الت عاقدية بينهم  ((.والمهم 
وقد تناول  (5)

ع  الجزائري هذا العقد  بالت نظيم  بموجب  الأمر رقم   .(6)09-96المشر 

                                                
 ، Algérie –BK ذمم شركةلفائدة ) 13/09/2018صادر بتاريخ  ،1271432 ملف رقمقرار المحكمة العليا )1(

: الموقع الإلكترونيمتاح على  شركة مساهمة(  BNP Paribasالمطعون ضده: بنك
http://www.coursupreme.dz  

 عدد، ج جج ر  ،،يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش2009فبراير  25مؤرخ في  03-09قانون رقم  )2(

 .08/03/2009،الصادر بتاريخ15
العروض في مجال  يتعلق بشروط وكيفيات ،2015ماي 12مؤرخ في ال114-15تنفيذي رقم ال المرسوم )3(

 .2015 وماي 13 صادر بتاريخال ،24 عدد، ج ج جر، القرض الاستهلاكي
(4) Art. L. 313-1 du Code de la consommation. 

 . 10، ص 1990علي سيد قاسم، الجوانب القانونية للتأجير التمويلي، دار النهضة العربية، القاهرة، )5( 
، الصادر بتاريخ 03، العدد ج ج .ج ر 1996 جانفي 10المتعلق بالاعتماد، المؤرخ في  09-96الأمر رقم  )6(

ة يالاعتماد الإيجاري موضوع هذا الأمر، عملية تجار عد  ي  . وعرفته المادة  الأولى منه بقولها"1996 جانفي 14

 ة:يومال

ع مه الصفة، حة.بهذر مؤهلة قانونا ومعتمدة صراية تأجة، أو شركيقها من قبل البنوك والمؤسسات الماليتم تحقي -

 اص.ام أو الخالع ن للقانونين تابعيين أم معنوييعين أو الأجانب، أشخاصا طبيين الجزائريين الاقتصاديالمتعامل

 ار، بالشراء لصالح المستأجر.يتضمن حق الخيمكن أن يتكون قائمة على عقد إيجار  -

http://www.coursupreme.dz/


 وعبدالعزيز بوخرص   غير بيرمصعبدالمجيد 
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ويقوم هذا العقد  على فكرة  الت مويل  العيني، والذي من خلال ه يستطيع  المشروع  الحصول  على ما 

ات، دون أن يحتاج  إليه من أصولٍ رأسمالية، سواء  عند بداية  الت أسيس  أو لدى إحلال  وتجديد  المعد  
ولذا يقال  عن الاعتماد  الإيجاري  (1)يستنفد  الموارد  المالية  الموجودة  لديه  في حالة  شراء  الأصول،

 . (2)بأن ه أداة  قانونية  في خدمة  حاجةٍ اقتصادية

صة  في مزاولة  نشاط  الت أجير  عملياا، يلجأ  صاحب  المشروع  إلى إحدى الش ركات  المتخص  
د ها ، معها عقدااويبرم   بمقتضاه  تلتزم  شركة  الاعتماد  الإيجاري بشراء  الآلات  والمعد ات  التي يحد  

ها له المد ة  صاحب  المشروع، من المور   ر  ه، وبما يت فق  مع احتياجاته، على أن تؤج   د  الذي يختار 

رة  المت فق  عليها، وهي عادةا طويلة  الأجل، وتظل  هذه  الآلات  والمعد   ات  مملوكةا للش ركة  المؤج  
ل  المستأج   يانة  أو الإصلاح  أو أي  طوال  مد ة  الإيجار، ويتحم   (3)أعباءٍ أخرى، ة  ر  وحده  تكاليف  الص 

ستأجر  خيار  واحد  من الأمور  الثلاثة: أن يشتري  الش يء  بقيمت ه وقت   وعند نهاية  المد ة  يكون  أمام  الم 

ه مباشرة  هذ الخي ر  ار، أو يكتفي بالانتفاع  عند  نهاية  المد ة ويعيد  الش يء  للبنك  الذي يبيع ه أو يؤج  
.  (4)لشخصٍ آخر، أو يطلب تجديد  الإيجار مد ةا أخرى تكون عادةا بأجرةٍ أقل 

 قيام   في ن  عملية  تحويل  الد يو : تتمث ل  La mobilisation de créances  الدّيوننقل أو تحويل  -ج

بون   ه مقابل  حصول ه  ع بتحويل   الز  ة  الغير  إلى بنك  م  ل، ويقع غٍ بمبل مانٍ ائت لىالد يون  التي لهفي ذ   معاد 
دين. تقليدياا يتم  تحويل  ال اتٍ يق  ثلاث  عملين  عن طرد يوسداد  قيمة  هذا الاعتماد  على عاتق  الغير  الم 

هنية أو حوالة  دايلي:الخصم،عقد الفاتورة، تحويل  الحق: أساسيةٍ هي  .  La cession Daillyوق  الم 

 تجارية أو أي   ورقةٍ  قيمة   الخصم   لطالب   الخاصم   ل به البنك  عج   ي   عقد  ))هو  :L’escompteالخصم  -
 قيمة   فاء  يى استحت   الباقية   ة  يتناسب مع المد   منه مبلغ   مخصوم   ؛آخر حق ٍ  د  أو مجر   ،داولللت   قابلٍ  سندٍ 

هذا  إلى البنك   الخصم   طالب   ل  أن ينق   في مقابل   ، وذلك  أو الحق   ند  أو الس   الورقة   عند حلول   ،الحق  
 (5).((هأجل   عند حلول   ه  وفاء   له   وأن يضمن   ،مليكالت   على سبيل   الحق  

ل   البنك   لأن   المصرفي، الائتمان   صور   من صورةا  الخصم   وبالت الي، ي عد    نظير   حالًا مالاا  فيه  ي عج 

له ما استرداد   أو حق  ه استرداد   في منه ثقةا  ،حال   غير   مالٍ   .(6)عليه المت فق   الأجل   عند عج 
بون  قيمة  الفاتورة  : L’affacturageعقد تحويل الفاتورة - هو عقد  يلتزم بمقتضاه البنك  أن يدفع  للز 

بون بتحويل  التي ت مث  ل  حق ه  لدى زبائن ه، والذين  يغل ب  أن يكونوا خارج  الوطن  مقابل  التزام  الز 

                                                                                                                                                            

 ة(يات حرفمؤسسبة أو ير منقولة، ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجاريو غوتتعلق فقط بأصول منقولة أ -
 .9،  ص مرجع سابق، لينجوى إبراهيم البدا )1(
، 2000على جمال الدين عوض، عمليات البنوك، من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة  )2(

 . 592ص 
 .10-9نجوى إبراهيم البدالي، مرجع سابق،  ص  )3(
 .591على جمال الدين عوض، مرجع سابق،  ص  )4(

(5) R .Rodière, J-L Rives-Lange, droit bancaire, Dalloz 1975., p 504. 

الذي يرى أنه "VAN-RYN"الفقيه البلجيكي للخصم هو تعريف  تداولا ركثفي الحقيقة أن التعريف الأشهر و الأ

عد به قيمتها عجل لعقد بموجبه ينقل حامل ورقة تجارية ملكية هذه الورقة إلى البنك الذي يلتزم أن يالخصم هو "

ية يمة الاسمد القويتعهد به الحامل )مقدم الورقة للخصم( بر ،خصم ما يمثل فائدة المبلغ حتى تاريخ الاستحقاق

 للورقة إذا لم تدفع عند موعد استحقاقها"
(J. VAN- RYN, Droit commercial, 3éme édition, Bruxelles, 1961, p 2074).   

ق ة على حقوبسبب أنه يقتصر على إحدى صور الخصم، وهي تلك الوارد، يرى فيه تعريفا ضيقامن  هناكإلا أن 

زيز د الع.لأكثر تفصيل أنظر :عبمع أنه من الجائز ورود الخصم على حقوق أخرى ،ثابتة في أوراق تجارية

 ,435-434ص  رسالة السابقة،بوخرص، ال
 435عبد العزيز بوخرص، الرسالة السابقة، ص )6(
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بح، فإن   م  هذه الخدمة  لا يقد    هحقوق ه التي في الفاتورة إلى البنك، ولأن  البنك  تاجر  يستهدف تحقيق  الر 

 .(1)إذ يأخذ  عمولةا مقابل  ذلك نابالمج  
فته الماد ة    ع  الجزائري أحكام  هذا العقد  بالت نظيم في القانون الت جاري، وعر  وقد تناول  المشر 

ر  543 ى سـم  هـا المزبون   ى )وسيط( محـل  تسم   صة  متخص    شركة   بمقتضاه   ل  ح  ت   عقد  )) بقولها 14مكر 

 بتبعـة   ل  ـ  العقـد، وتتكف عـن   جٍ نـات دٍ محـد   لأجـلٍ  ـام  الت   المبلـغ   لهذا الأخير   افورا  د  عندما تسد   ،المنتمي()
 .(( رجأ   قابل  سديد، وذلك م  الت   عدم  

 ((Le bordereau Dailly))ف في القانون الفرنسي بحوالة دايلي عر  وت  : تحويل الحقوق المهنية -

ي جيز  تحويل  أو ، من خلال مشروعٍ تقد م به إلى البرلمان، Dailly يناتورمن وضع الس   تقنية  وهي 
د  تسليم  القائمة  محل  هذه  الد يون  للبنك، بهدف تفادي الت كلفة  المرتفعة  هنية بمجر  رهن  الحقوق  الم 

ع  الفرنسي هذا المشروع  فأصدر بتاريخ (2)لعملية الخصم، قانون   12/01/1981وقد تبن ى المشر 

 .(4)هذا القانون ، المتعل ق بتطبيق862-81ثم  المرسوم رقم (3)دايلي،
القانون  الن قدي والمالي،بهذه الت قنية  المنظ مة حالياا   

تحمل  العديد  من المزايا، فهي تسمح (5)

ا يتيح  للبنوك  اقتصاد  نفقات  الت سيير، كما يسمح   بتحويل  العديد  من الد يون  بواسطة  سندٍ واحد، مم 

ا بالحصول  على مصادر  تمويلٍ  بائن أيضا أقل  تكلفةا، ومن جهةٍ أخرى تسمح  هذه الت قنية  بتحويل   للز 
من القانون المدني الفرنسي  1690الد يون  بشكلٍ سهلٍ وبسيطٍ دون الحاجة  إلى شكليات  الماد ة 

، ولا الماد ة   .(6)من نفس القانون المتعل قة  برهن الحقوق 2075المتعل قة  بحوالة الحق 

 La mise à disposition future de fondsوضع تحت التصّرف المستقبلي للأموال ال -2

، لمستقبلفي ا فصر  تحت الت   الأموال   بوضع   عن وعدٍ  عبارةا  ورة يكون الائتمان  ص  الفي هذه 

ها:   ويأخذ هذا الوعد  أشكالاا متعددة، أهم 
 بالائتمان، أو التزام   الاعتماد من وعدٍ  فتح   ن  يتكو  : وL’ouverture du créditفتح الاعتماد  -أ 

صادر في  لها في حكموقد اعتبرت محكمة النقض المصرف بإتاحة الأموال لعميله إذا طلب ذلك.

يصل  ، الذي يشكل وعداا بقرض، يؤدي إلى الحصول على قرضٍ الاعتماد ، "فتح  2004 جانفي 21
 (7)زبون"مها الإلى مبلغ الأموال التي يستخد  

ي حدود ه فارس  ن يمل أمن المحتم   من التسهيلات الائتمانية لديه خيار   المستفيد   فإن   ،وبالتالي

حة إتاب فاقية المصرفية.على العكس من ذلك، يلتزم المصرف  المنصوص عليه في الات   قف  الس  
نك، لكاا للبموال مالأ الخيار تظل   ممارسة   تم  تحتى و ،ومع ذلك د أن يطلبها.الأموال لعميله بمجر  

 للمصادرة. لذلك لا يمكن أن تكون عرضةا 

                                                
عقد شراء الحقوق التجارية ودوره في »هشام فضلي،  ؛561علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص )1(

والاقتصادية، ، بحث ضمن كتاب الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية «علاج مشاكل التحصيل

أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجزء الثاني الجديد في التمويل المصرفي 

 292، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 
(2) Th. Bonneau, op.cit., p 400; Françoise PÉROCHON, Régine. Bonhomme, Entreprises en 

difficulté, Instruments de crédit  et de paiement, 6eme édition, LGDJ, DELTA, 2004, p 632. 
(3)Loi n° 81 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises. Modifié par Loi n° 84-46 du 24 

janvier 1984. 
(4)Décret n° 81-862 pris pour l'application deLoi n° 81 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux 

entreprises   
(5)Les articles : L 313-23  à L 313-25 du C. Monét. fin.     
(6) Th. BONNEAU, op.cit., p 401. 
(7)Cass. Com. 21- janvier 2004 , op, cit.  
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 الذين   الط بيعيين للأشخاص   ي منح قرض   هو: L’épargne - logementخار من  أجل السكن الادّ - ب

، مساكنال لتمويل   ات  المد خر هذه   يستخدمون   والذين   الإسكان، توفير   حساب   في ودائع   بإيداع   قاموا

عة أو أو الت بناء  ال لتمويل   الاد خار  من أجل  الس كن قروض   تقديم   يتم   تحديداا، أكثر   وبشكلٍ   راء  شوس 

 .والت حسين الإصلاح   نفقات   السكن، أو بعض  

 اد خار   دل  ب على القرض، تقديم   عند الد ولة من السكني الاد خار قرض   على المستفيدون   يحصل  
ه تحديد   يتم   مسكن،  .الاد خار جهود   ضوء   في مبلغ 

  La mise à disposition éventuelle de fondsالوضع تحت التصرف الاحتمالي للأموال  -3

د  البنك  بتقديم   دين  ال إلى الأموال   تتحق ق  هذه الص ورة من الائتمان حينما يتعه   قدرة دمع حالة يف م 
بون  .المستحق ة الد يون تسوية على الز 

 غير   دثٍ ح   دوث  بح مشروط   هإن   ؛مستقبلياا ولا فورياا ليس فتحت التصر   الوضع   هذا فإن   ،ولذلك

 .للعميل الممنوح مانالض   في الائتمان يكمن وبالتالي ،دينالم   تقصير   د هومؤك  
ا في شكل   ن  كو  يت أن مكن  ي   هأن   إلا   ضمان، سند   شكل   ذ  خ  يت   ما غالباا هأن   من غمالر   علىو  ضمانٍ  أيضا

 .ضمان طلب أو أو ضمانٍ  Avalاحتياطي 

 خاتمة:

 د  قالن   ي قانونف تمانئالا عقد   ف  عر   أن ي   أراد  الجزائري  ع  المشر    أن   ،ما سبق من خلال   يظهر  
 ،قاشلن  ن ام   اثيرا ك يثير   وهو تعريف   ،خالصة أو قضائية   قهية  ف   ة  عاريف مهم  الت   أن   رغم   ،والقرض

 ي في هذاائرالجز ع  المشر    التي تصاحب    البنكية  صطلحات  الم   على ضبط   القدرة   عدم   في ظل   

 .لمصرفيا ئتمانلال ةدر المتعد   و  ا على الص  التعريف التي اختارها اعتمادا  طريقة   القانون، وفي ظل   
 لي:ي ما نقترح   ،هتقرير   ا على ما سبق  سيسا أوت

 ؛ئتمان"باستبدال عبارة "عمليات القرض" بعبارة "عمليات الا 68تعديل نص المادة  ضرورة   -

منها،  اواحدا  قرض  ال عد  التي ي  ،والمصرفي الائتمان   صور   بها يعكس   الوارد   التعريف   مضمون   لأن  
 وبنفس  الش كل.  القانون من ذات   66ة الماد   تعديل   ية  وبالتبع

داا لهايكون من المناسب  وضع   - ا موح  را الاعتبار   خذ بعين  ، ويأتعريفٍ لعملية  الائتمان، يعكس  تصو 

 فتصر  ضع الأموال تحت الوو ،(Rémunération) الأجرالعنصرين الأساسين لهذه العملية، وهما:
(Mise à disposition de fonds). 

 ابتةٍ فيام  ثالمصرفية  بأحكضرورة  تنظيم  صور  الائتمان  المصرفي، وبصفةٍ أعم  العمليات   -

فية، وعد م ترك  ذلك للأ  .عرافالقانون  الت جاري أو قانونٍ ي عن ى بالعمليات  الم صر 
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